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مستخلص:
تناولــت الدراســة القيمــة الإثباتيــة للتوقيعــات الإلكترونيــة في التشريــع الســوداني » دراســة مقارنــة 

»، تمثلــت مشــكلة الدراســة في مــدي حجيــة لتوقيــع الإلكــروني في قانــون المعامــات الإلكترونيــة الســوداني، 

ــابي  ــل الكت ــاصر الدلي ــع الإلكــروني مــن اهــم عن ــار موضــوع التوقي ــة الدراســة في اعتب كــا نبعــت أهمي

المعــد للإثبــات، وتكمــن أهميــة الدراســة في حداثــة موضــوع التوقيــع الإلكــروني وغموضــه، بيــان مــدي 

حجيــة التوقيــع الإلكــروني والاعتــاد عليــه في الإثبــات. كــا هدفــت الدراســة الي  تســليط الضــوء عــي 

ــم  ــه وأه ــورة ووظائف ــروني وص ــع الإلك ــص التوقي ــان خصائ ــروني ، تبي ــع الإلك ــي للتوقي ــار المفاهيم الاط

شروطــه ، كــا نســعي لتوضيــح المقصــود بجهــة التصديــق الإلكــروني وبيــان الــروط الواجــب توافرهــا في 

هــذه الجهــة ، وتوصلــت الدراســة الي نتائــج أهمهــا : تنــاول المــرع تعريــف التوقيــع الرقمــي في قانــون 

ــع  ــة في ، يعــد التوقي ــة وانمــا اكتفــي بالإشــارة الي ــع الإلكتروني ــة  ، ولم يعــرف التوقي المعامــات الإلكتروني

ــددة  ــكال متع ــروني اش ــع الإلك ــروني، للتوقي ــد الإلك ــة التعاق ــان موثوقي ــيا لض ــا أساس ــروني شرط الإلك

ومتطــورة أيضــا بحســب طبيعــة علــم الإلكترونيــات ، منهــا التوقيــع البيومــرى  والتوقيــع الرقمــي وغــره ، 

للتوقيــع الإلكــروني القــدرة عــي القيــام بــذات الوظائــف التــي يقــوم بهــا التوقيــع التقليــدي ، ان ارتبــاط 

ــرام  ــة واب ــتندات الإلكتروني ــل بالمس ــر للتعام ــة اك ــق ثق ــة يحق ــدة شروط قانوني ــروني بع ــع الإلك التوقي

التصرفــات القانونيــة في هــذا  المجــال ، ان التوقيــع الإلكــروني يتناســب مــع مقتضيــات السرعــة والائتــان 

اللــذان   تقــوم عليهــا المعامــات الإلكترونيــة  ، خاصــه بظهــور التجــارة الإلكترونيــة التــي أصبحــت رائــدة 

عالميــا ، كــا توصلــت الدراســة الي العديــد مــن النتائــج :   نــوصي المــرع ان ينــص صراحــة عــي ان يكــون 

ــوصي  ــؤ الوظيفــي ، ن ــدا التكاف ــدي اعــالا لمب ــع التقلي ــات بالتوقي ــع الإلكــروني نفــس نطــاق الاثب للتوقي

ــر  ــد تظه ــا دون غيرهــا ، فق ــة والاعــراف به ــع الكــروني معين ــة توقي ــي المــرع تقني ــدم تبن ــرورة ع ب

مســتقبلا حاجــة لتعديــل هــذه النصــوص بمــا يتفــق مــع أي تقنيــة حديثــة قــد تظهــر مســتقبلا ، أي ان 

يكــون محايــدا مــن الناحيــة التقنيــة ، نــوصي كليــات القانــون والمعاهــد المتخصصــة ادراج مــواد دراســية 

ــة  ــرورة موائم ــرع ب ــوصي الم ــة  ، ن ــه  المختلف ــة وتطبيقات ــات الإلكتروني ــام التعام ــرح نظ ــق ب تتعل

التشريعــات الصــادرة في دول العــالم الأخــرى فيــا يتعلــق بالمعامــات الإلكترونيــة والتوقيــع  الإلكــروني .     

ــق  ــي، التصدي ــع رقم ــع الســوداني، توقي ــع الإلكــروني، التشري ــة، التوقي ــة إثباتي ــة: قيم ــات المفتاحي الكل

ــروني . الإلك
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Evidentiary Value of Electronic Signatures in Sudanese Legislation
“A Comparative Study”

Dr.Osman Al-Noor Osman Al-Hajj 
A. Essam  Mahmoud Munikhra   Kabashi 
Abstract:

The study addressed the evidentiary value of electronic signatures 
in Sudanese legislation: “A Comparative Study.” The research problem 
lies in the extent of the evidentiary value of electronic signatures under 
the Sudanese Electronic Transactions Law. The importance of the study 
stems from considering electronic signatures as one of the most important 
elements of written evidence for proving matters, as well as the novelty 
and ambiguity of the topic .The study aims to clarify the evidentiary      
value of electronic signatures and their reliability in proving facts. The 
objectives of the study include shedding light on the conceptual frame-
work of electronic signatures, elucidating their characteristics, forms, 
functions, and key conditions. The study also seeks to explain the concept 
of the electronic signature authority and the requirements that this author-
ity must fulfill. The study reached several conclusions, including : The 
legislator defined digital signatures in the Electronic Transactions Law 
but did not define electronic signatures, merely referring to them , An 
electronic signature is a fundamental condition for ensuring the reliability 
of electronic contracting ,Electronic signatures come in various forms, 
including biometric signatures and digital signatures, among others, de-
pending on the nature of electronic science ,Electronic signatures can 
perform the same functions as traditional signatures   ,  Linking electron-
ic signatures to several legal conditions increases trust in electronic doc-
uments and the execution of legal transactions in this domain , Electronic 
signatures align with the demands of speed and credit upon which elec-
tronic transactions rely, especially with the emergence of e-commerce, 
which has become a global leader. The study provided several recom-
mendations we recommend that the legislator explicitly stipulate that 
electronic signatures have the same evidentiary scope as traditional sig-
natures, applying the principle of functional equivalence. It is advised not 
to adopt a specific electronic signature technology exclusively, as future 
advancements may require amendments to accommodate emerging tech-
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nologies. Thus, neutrality in terms of technology is essential, Law schools 
and specialized institutes should incorporate courses explaining the elec-
tronic transaction system and its various applications , subscribers’ per-
sonal information and protect it from unlawful disclosure , legislator 
should harmonize national regulations with international standards con-
cerning electronic.
Keywords  : “Proof value - Electronic signature - Sudanese legislation 
- Digital signature - Digital Signature”  

مقدمة:
لا تعــد الكتابــة دليــاً كامــاً إلا إذا كانــت موقعــة باعتبــار أن التوقيــع يعــد العنــر الثاني مــن عناصر 

الدليــل الكتــابي المعــد للإثبــات ودفــع التوقيــع يفقــد الدليــل الكتــابي حجيتــه فقــد كان التوقيــع بدايــة عــن 

طريــق الختــم ثــم أصبــح يتــم عــن طريــق الإمضــاء بخــط الســيد باعتبــار أن التوقيــع عمــل شــخصي لا يقــوم 

بــه إلا صاحبــه لأنــه يــدل عــي تدخلــه بصفــة مبــاشرة وليــس عــن طريــق النيابــة عــن شــخص آخــر)1( هــذه 

الحقيقــة أجمعــت عليهــا كافــة التشريعــات ، كــا يلــزم أن يكــون التوقيــع بيــد الملتــزم بــه بنفســه وأن يرد في 

أســفل الوثيقــة ولا يقــوم الطابــع أو الختــم مقــام التوقيــع ويعتــر وجــوده كعدمــه . وإذا تعلق الأمــر بالتوقيع 

ــة  ــة والتنظيمي ــه في الوثيقــة وفــق الــروط المحــددة في النصــوص التشريعي الإلكــروني مــن وجــب تضمين

المطبقــة في هــذا المجــال ورغــم مــا أثــاره اســتبعاد البصمــة مــن اعتبارهــا توقيعــاً مــن قبــل الــرع والاجتهــاد 

القضــائي فإنــه تــم الاعتــداد مؤخــراً بتوقيــع آخــر خصوصــاً مــع تطــور وســائل الاتصــال وظهــور مــا يســمى 

بالتجــارة الإلكترونيــة التــي كانــت بحاجــة إلي تواقيــع تتــاءم مــع طبيعتهــا وهــو مــا فــرض على المــرع وعلى 

غــرار باقــي التشريعــات المقارنــة عــي هكــذا توقيــع والــذي يصلــح بالتوقيــع الإلكــروني وذلــك مــن خــال 

أحــكام قانــون المعامــات الإلكترونيــة الســوداني لســنة 2007م تعديــل 2015م ، وأغلــب التشريعــات المقارنــة 

أخــذت بــذات التســمية المتعلقــة بالتبــادل الإلكــروني للمعطيــات القانونيــة. ومــن هنــا تطــرح العديــد مــن 

التســاؤلات والتــي تتعلــق بمفهــوم التوقيــع الإلكــروني والخصوصيــة التــي تميــزه عــن التوقيــع العــادي مــن 

حيــث صــوره وشروطــه ومــدى توقيــع تحقيقــه لنفــس وظائــف التوقيــع اليــدوي . وفي ثنايــا دراســتنا هــذه 

ســوف نســتعرض تلــك الأســئلة ونســعى للإجابــة عليهــا . وحتــي نحيــط موضــوع دراســتنا ارتئينــا تقســيم 

ــب  ــي حس ــروع ع ــب الي ف ــب والمطال ــث الي مطال ــمنا المباح ــم قس ــن ث ــان ، وم ــة الي مبحث ــذه الدراس ه

مــا تقتضيــة حوجــه الدراســة كــا ســنبين ذلــك ، جــاء المبحــث الأول بعنــوان ماهيــة التوقيــع الإلكــروني ، 

والمبحــث الثــاني بعنــوان حجيــة التوقيــع الإلكــروني في الإثبــات .  

أهمية البحث: 
   تتمثل أهمية هذه الدراسة في الآتي: 

1/ يعتبر موضوع التوقيع الإلكتروني من اهم عناصر الدليل الكتابي المعد للإثبات.

2/ تكمن أهمية الدراسة في حداثة موضوع التوقيع الإلكتروني وغموضه. 

3/ بيان مدي حجية التوقيع الإلكتروني والاعتماد عليه في الإثبات. 
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أهداف البحث:
   نسعى من خلال هذه الدراسة الي تحقيق العديد من الأهداف أهمها: 

	1 تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي للتوقيع الإلكتروني. .

	2  تبيان خصائص التوقيع الإلكتروني وصورة ووظائفه وأهم شروطه، .

	3 كــا نســعى لتوضيــح المقصــود بجهــة التوقيــع الإلكــروني وبيــان الــروط الواجــب توافرهــا .

في هــذه الجهــة. 

منهج البحث:
أتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمقارن.

مشكلة البحث:
ــون  ــكام قان ــل اح ــروني في ظ ــع الإلك ــة التوقي ــدي حجي ــا م ــول م ــة ح ــكلة الدراس ــت مش تمثل

المعامــات لإلكترونيــة الســوداني؟

ماهية التوقيع الإلكتروني وخصائصه:  
في هــذا المبحــث ســوف نتعــرف عــى التوقيــع الإلكــروني مــن حيــث مفهومــه وتعريفــه الفقهــي 

والقانــوني وصــوره ووظائــف التوقيــع الإلكــروني وخصائصــه وذلك على حســب مــا تقتضيه ضرورة الدراســة.

تعريف التوقيع الإلكتروني وصورة:
ســوف نســتعرض التوقيــع الإلكــروني مــن حيــث التعريــف بــه في اللغــة والاصطــاح و القانــون، 

ونتنــاول صــور التوقيــع الإلكــروني وذلــك عــي النحــو التــالي: 

تعريف التوقيع الإلكتروني:
تمهيد   : 

مــن المعلــوم أنــه لا يمكــن أن تســمى الورقــة مســتنداً قانونيــاً إلا إذا ازدانــت بتوقيــع فهــو شرط 

الثبــوت والتوثيــق وهدفــه الحجــة والإثبــات في العــالم بــأسره وعــدم وجــود هــذا التوقيــع يفقــد الورقــة 

ــع  ــي التوقي ــرف ع ــوف نتع ــك س ــره، لذل ــط غ ــب بخ ــا وإن كت ــبها إلي صاحبه ــة وينس ــا القانوني قيمته

الإلكــروني مــن عــدة جوانــب: 

أولا: تعريف التوقيع الإلكتروني في اللغة : 
التوقيع : ما يعلقه الرئيس على كتاب أو برأيه فيه .

توقيــع العقــد أو الصــك ونحــوه : ان يكتــب الكاتــب ذيلــه إمضــاءً لــه أو إقــراراً بــه )جمــع( تواقيــع  

،الموقعـــــة :ــــ المعركــة )جمــع( مواقــع  ، الموُقــعُ : كاتــب التوقيــع ،الواقــع : الحاصــل ويقــال امــر واقــع  
.الواقعـــــــة : القيـــامة .)2(

ثانيا : تعريف التوقيع الإلكتروني في الفقه : 
عــرف التوقيــع الإلكــروني عــن طريــق العديــد مــن التعريفــات الفقهيــة منهــا عرفهــا بعــض الفقهاء  

بأنــه »مجموعــة مــن الإجــراءات التقنيــة التــي تســمح بتحديــد شــخصيه مــن تصــدر عنــه هــذه الإجــراءات 

وقبولــه بمضمــون التعــرف الــذي يصــدر التوقيــع مــن أجلــه« و هنالــك تعريــف فقهــي آخــر يــرى بأنــه 



د. عثمان النور عثمان الحاج  - أ.عصام محمود منيخرة كباشي

 11مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م    

»مجموعــة مــن الرمــوز أو الأرقــام او الحــروف الإلكترونيــة التــي تــدل عــى شــخصية الموقــع دون غــره 

» كــا يعــرف آخــرون التوقيــع الإلكــروني بأنــه » اســتخدام رمــز او شــفرة أو رقــم بطريقــة موثــوق بهــا 

تتضمــن صلــة التوقيــع بالتوثيقــة الإلكترونيــة » وايضــا عرفــه البعــض بأنــه » اســتخدام رمــز أو شــفرة أو 

ــة  ــة وتثبــت في ذات الوقــت هوي ــع بالوثيقــة الإلكتروني ــة التوقي ــا تتضمــن صل ــوق به رقــم بطريقــة موث
الشــخص الموقــع ».)3(

ثالثا : تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون : 
ســوف نتنــاول تعريــف التوقيــع الإلكــروني في بعــض التشريعــات والقوانــن المقارنــة ، ومــن ثــم 

نتنــاول تعريــف التوقيــع الإلكــروني في التشريــع الســوداني : 

١.تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريعات المقارنة  :
 المجــال لا يســعنا لذكــر كل تعريفــات التشريعــات المقارنــة ولكــن نذكــر منهــا عــي ســبيل المثــال 

لا الحــر : 

المــرع الأمريــي :-  عرفــه المــرع الامريــي بأنــه :- ))شــهادة رقميــة تصــدر عــن  أ.	

إحــدى الهيئــات المســتقلة وتميــز كل مســتخدم يمكــن أن يســتخدمها في إرســال أي 

وثيقــة أو عقــد تجــاري أو تعهــد أو قــرار(( .

ب.	 المــرع المــري :- عــرف المــرع المــري التوقيــع الإلكــروني بأنــه :-))مــا يوضع 

عــي محــرر إلكــروني ويتخــذ شــكل حــروف وأرقــام او رمــوز أو إشــارات أو غيرهــا 

ويكــون لهــا طابــع متفــرد يســمح بتحديــد الموقــع ويميــزه عــن غــره (( )4(.

ــه :-علامــة  ــع الإلكــروني بأن ت.	 المــرع العراقــي :- عــرف المــرع العراقــي التوقي

شــخصية تتخــذ شــكل حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات أو أصــوات أو غيرهــا 

ــة  ــن جه ــداً م ــون معتم ــع ويك ــبته إلي الموق ــي نس ــدل ع ــرد ي ــع متف ــه طاب ول
ــق .)5( التصدي

ث.	 المــرع الأردني :- عــرف المــرع الأردني التوقيــع الإلكــروني عــى أنــه :-البيانــات 

التــي تتخــذ هيئــة حــروف أو أرقــام او إشــارات أو رمــوز أو غيرهــا وتكــون 

ــة في  ــرى مماثل ــيلة أخ ــوئي أو أي وس ــي أو ض ــروني او رقم ــكل إلك ــة بش مدرج

رســالة معلومــات أو مضافــة عليهــا أو مرتبطــة بهــا ولهــا طابــع يســمح بتحديــد 

ــرض  ــه وبغ ــل توقيع ــن أج ــره م ــن غ ــزه ع ــا ويمي ــذي وقعه ــخص ال ــة الش هوي

ــه )6(. ــى مضمون ــة ع الموافق

2.تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريع السوداني : 
عرفــه المــرع بأنــه )  يقصــد بــه التوقيــع الــذي يتــم إنشــاؤه أو إرســاله أو اســتقباله أو تخزينــه 

بوســيلة إلكترونيــة وتتخــذ شــكل حــروف وأرقــام أو رمــوز أو إشــارات يكــون لهــا طابــع متفــرد يســمح 
بتحديــد هويــة وتميــز شــخصية الموقــع عــى غــره ( )7(
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ــنة 2007م في  ــوداني لس ــروني الس ــات الإلك ــون المعام ــروني في قان ــع الإلك ــف التوقي ورد في تعري

المــادة الثانيــة بمســمى )التوقيــع الرقمــي ( فهــل قصــد المــرع هــذه التســمية واختارهــا دون مصطلــح 

ــاك اختــاف بينهــا ؟ ــع الإلكــروني والرقمــي مترادفــان أم أن هن ــع الإلكــروني ؟ وهــل التوقي التوقي

يــرى الباحــث أن المــرع الســوداني قــد قصــد بمصطلــح التوقيــع الرقمــي التوقيــع الإلكــروني لأن 

التعريــف الــذي أورده يشــمل التوقيــع الرقمــي ويشــمل غــره مــن الأنــواع الأخــرى التــي ســوف نتناولهــا 

في هــذا المطلــب كالتوقيــع البيومــري والتوقيــع بالقلــم الإلكــروني؛ كذلــك نــرى أنــه مــن الأفضــل للمــرع 

أن يحــذو حــذو أغلــب التشريعــات الأخــرى بــأن يســتخدم مصطلــح التوقيــع الإلكــروني بــدلاً عــن التوقيــع 

الرقمــي ، لأن المصطلــح الأول أشــمل وهــذا مــا يتطلبــه التعامــل الرقمــي في اســتيعاب كافــة مســتجدات 

التطــورات المتســارعة ، والتــي تحتــاج لمرونــة أكــر وأوســع . كــا نــرى كذلــك أنــه يلاحــظ شــبه إجــاع بــن 

أغلــب التشريعــات عــى أن التوقيــع الإلكــروني يــدل عــى شــخصية الموقــع ويميــز توقيعــه عــن الاخريــن ، 

ويؤكــد العلاقــة بــن الموقــع والواقعــة المنســوبة إليــه مــع اختــاف الوســيلة التــي يعتمــد عليهــا في التوقيــع 

، ويلاحــظ كذلــك أن معظــم القوانــن المقارنــة تركــت حريــة الاختيــار لهــذه الوســيلة للشــخص أو للقوانــن 

الداخليــة للدولــة التــي تنظــم التجــارة والمعامــات والتوقيــع الإلكــروني .

صور التوقيع الإلكتروني:
وفيه 

  )P.I.N(أولًا:- التوقيع أو السري
ــتخدم  ــاً تس ــا مع ــام أو كليه ــروف أو الأرق ــض الح ــن بع ــارة ع ــري عب ــزي أو ال ــع الرم التوقي

كوســيلة لتوثيــق المعلومــات والملفــات والمعامــات الإلكترونيــة ومــن خصائصهــا أنهــا سريــة بــن صاحبهــا 

والطــرف وتســمي بالإنجليزيــة Personal Identifications Number واختصــاراً          P.I.N  .  وفي أغلــب 

الأحيــان يرتبــط هــذا النــوع مــن التوقيــع مــع البطاقــات الإلكترونيــة والممغنطــة مثــل بطاقــات الســحب 
الآلي وبطاقــات الدفــع الإلكــروني وغــر ذلــك مــن البطاقــات التــي لهــا ذاكــرة داخليــة )8(

ثانيــاً :- التوقيع بالقلم الإلكتروني :-
ــري )البصمــة( إلي شــكل أخــر في شــكل  ــع البيومي ــا تطــور التوقي ــم والتكنولوجي مــع تطــور العل

ــرات  )9(  قلــم إلكــروني يكتــب عــى شاشــة نــوع خــاص مــن الأجهــزة تســتخدمها جهــات الأمــن والمخاب

لتحديــد شــخصية معينــة قــد ســبق تخزيــن هويتــه ســابقاً في الجهــاز وفيــه برنامــج مــن نــوع خــاص ولــه 

مواصفــات خاصــة يعمــل عــى قــراءة التوقيــع عــى الشاشــة وتحليلــه ثــم تعيــن شــخصية معينــة عــن 
طريــق معالجــة خاصــة .)10(

Biometric Signatur ثالثاً  :- التوقيع البيومتري
ــي  ــلوكية الت ــة والس ــه الطبيعي ــان وخصائص ــزة للإنس ــات الممي ــى الصف ــام ع ــذا النظ ــد ه يعتم

تختلــف مــن شــخص لآخــر، كبصمــة الأصابــع وبصمــة شــبكة العــن ونــرة الصــوت ودرجــة ضغــط الــدم 

ــد  ــن أن تعتم ــي يمك ــلوكية الت ــدية والس ــات الجس ــن الصف ــواها م ــري وس ــه الب ــى الوج ــرف ع والتع

باعتبارهــا توقيعــاً إلكترونيــاً .)11( ويتــم التحقــق مــن شــخصية الموقــع عــن طريــق أجهــزة إدخــال المعلومات 



د. عثمان النور عثمان الحاج  - أ.عصام محمود منيخرة كباشي

 13مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م    

إلي الحاســب الآلي مثــل الفــارة ولوحــة المفاتيــح التــي تقــوم بالتقــاط صــورة دقيقــة لأحــد الخــواص الذاتيــة 

للإنســان، ويتــم تخزينهــا بطريقــة مشــفرة داخــل الحاســوب بحيــث لا يســتطيع أحــد التعامــل بــه إلا في 
حالــة المطابقــة . )12(

ثالثاً :- التوقيع الرقمي :
يعتــر التوقيــع مــن أهــم صــور التوقيــع الإلكــروني نظــر لمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة فائقــة عــى 

تحديــد هويــة أطــراف العقــد تحديــداً دقيقــاُ ومميــزاً ، إضافــة لمــا يتمتــع بــه أيضــاً مــن درجــة عاليــة مــن 

الثقــة والأمــان في اســتخدامه وتطبيقــه عنــد إبــرام العقــود الإلكترونيــة .

وقــد جــاء التوقيــع الرقمــي مــن خــال فكــرة الرمــوز السريــة والمفاتيــح المتماثلــة وغــر المتماثلــة، 

ــك  ــة ، وذل ــة الفني ــن الناحي ــدة م ــة المعق ــات الرياضي ــات والمعام ــى اللوغريث ــاده ع ــث اعت ــن حي م

باســتخدامه برنامجــاً محــدداً ، بحيــث لا يمكــن لأحــد كشــف الرســالة إلا الشــخص الــذي يحمــل مفتــاح 

فــك التشــفير والتحقــق مــن أن تحويــل الرســالة قــد تــم باســتخدام المفتــاح الخــاص إضافــة إلي تحققــه مــن 

أن الرســالة الــواردة لم يلحقهــا أي تغيــر أو تعديــل )13(.

ــى تصــرف  ــع بواســطة كبــس أحــد أزرار الحاســوب للموافقــة عل ــاً :- التوقي رابع
قانــوني معــن :

تفقــد الصفــات عــى الإنترنــت مــن خــال إرســال رســالة إلي صاحــب المعاملــة تحتــوي عــي جميــع 

محتويــات وبنــود العقــد وأمامهــا مربعــات القبــول ))نعــم(( أو مربعــات الرفــض ))لا(( ويتــم قبــول هــذا 

النــوع مــن التوقيــع بمحــرد الضغــط عــى زر القبــول ، وفي بعــض الأحيــان يطالــب العميــل بالضغط عــى الزر 

مرتــن لضــان صحــة هــذه المعاملــة وتأكيدهــا)14( أمــا عــن تحقيــق هــذا التوقيــع لغــرض الإثبــات فــإن مجرد 

الضغــط عــى زر )Ok ) لا يعتــر ســبباً كافيــاً لان يكــون دليــاً كتابيــاً ، لأن المحــررات الإلكترونيــة تتطلــب أن 
يكــون فيهــا إمكانيــة اســتخدام المفتــاح الخــاص الــذي تمنحــه الجهــات المصدقــة القانونيــة .)15(

خامساً :- التوقيع الإلكتروني اليدوي أو الإمضاء الآلي :
ــه  ــه إلي ــره وإدخال ــد تصوي ــر بع ــدوي في الكمبيوت ــه الي ــن إمضائ ــام شــخص بتخزي ــه قي ــي ب نعن

بالماســح الضــوئي ويتــم حمايتــه برقــم سري يتــم اســتعماله عنــد الحاجــة .و هــذا النــوع لا يتمتــع بدرجــة 

كبــرة مــن الأمــان إذا كان المرســل إليــه يســتطيع أن يحتفــظ بنســخة مــن صــورة التوقيــع ويعيــد لصقهــا 
عــى أي وثيقــة إلكترونيــة .)16(

وظائف التوقيع الإلكتروني وخصائصه:
في هــذا المطلــب ســوف نتحــدث عــن وظائــف التوقيــع الإلكــروني وبعــض مزايــاه وعيوبــه  ، كــا 

ســنين في الافــرع الاتيــة : 

وظائف التوقيع الإلكتروني ، وفيه : 
1/ تحديد هويــــة الموقع  :  

ســواء أكنــا أمــام توقيــع تقليــدي أم إلكــروني فــإن أول وظيفــة يتــولي التوقيــع تحقيقهــا 

ــة أو منشــئ  ــة محــرر الكتاب ــد هوي ــم تحدي ــس المه ــع ، فلي ــد الشــخص الموق ــس المحــرر هــي تحدي ولي
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ــه   ــا هــو مــدون ب ــذي ســيلتزم بمــا ورد في المحــرر وم ــع ال ــة الموق ــد هوي المحــرر وإنمــا المهــم هــو تحدي

ــن...((  ــق كل م ــارة ))اتف ــاه ... (( أو العب ــع أدن ــا الموق ــر ))أن ــرر بالتعب ــتهل المح ــا يس ــادة م ــه ع وعلي

ــى  ــة ع ــك حج ــو بذل ــك وه ــن ذل ــد م ــا التأك ــن بعده ــزم ويمك ــه الملت ــو نفس ــع ه ــأن الموق ــة ب للدلال

الموقعــن مــا لم ينكــره ، ويمكــن تحديــد مــا إذا كان التوقيــع لصاحبــه أم لا بإجــراءات خاصــة فهنــا 

نســتنتج أن الوظيفــة الأولي للتوقيــع هــي تحديــد الموقــع والتدليــل عــى هويتــه، وإن كان التوقيــع                                                                                                                          

كاشــفاً عــن هويــة صاحبــه ، ومحــدداً لذاتيتــه فــا يعتــد بــه ، ويقصــد عــن أداء دوره القانــوني في إســباغ 

الحجيــة عــى المحــر)17(، ويظهــر ذلــك إذا أســتخدم الشــخص في توقيعــه كنيتــه هزليــة أو تهكميــة أو وقــع 

باســم وهمــي لا وجــود لــه ، ووفقــاً لبعــض القوانــن والتشريعــات فــإن الموقــع هــو شــخص طبيعــي يجــوز 

بيانــات لإنشــاء التوقيــع الإلكــروني ، وعليــه فــكل مــن يوقــع إلكترونيــاً عــى المحــرر تحديــد هويتــه وتوثــق 
ــون )18( ــه القان ــا نــص علي وهــذا م

2/ التعــــبير عن إرادة الموقـــع :
ــالي  ــع وبالت ــة الموق ــد هوي ــي تحدي ــع وه ــة الأولى للتوقي ــابقاً إلي أن الوظيف ــا س ــد أن تطرقن بع

التحقــق مــن اهليتــه ، فالوظيفــة الثانيــة تتمثــل في ربــط إرادة الموقــع بمضمــون الســند ، أي قصــده التعبــر 

عــن إرادتــه ، فالتوقيــع هــو بمثابــة روح الســند إذ ينطــوي عــي الجــزم بــأن الورقــة صــادرة مــن الشــخص 

الموقــع ، وأن إرادة هــذا الأخــر قــد اتجهــت إلي اعتــاد الكتابــة والالتــزام بمضمونهــا )19(وقــد كرســت المــادة 

ــان  ــع الإلكــروني لبي ــه يســتخدم التوقي ــي نصــت عــى أن ــون النموذجــي لســنة 1996م الت )7( مــن القان

موافقــة الموقــع عــى المعلومــات الــواردة في رســالة البيانــات )20(.

3/ إثبات سلامة المحرر:
ــه .  ــتدلال ب ــه للاس ــد تقديم ــه عن ــن صحت ــق م ــروني التحق ــند الإلك ــامة الس ــان س ــد بض نقص

بوصفــه دليــاً في الإثبــات ، ولمــا كان مضمــون الســند الورقــي وســيطه مجســد لا يكــون الســند صحيحــاً 

إلا ببقــاء هــذه المــادة التــي كتــب عليهــا الســند ســليمة مــن التغيــر والتبديــل وبهــذا يختلــف الســند 

ــاً وينتقــل  ــع إلكتروني ــأن الســند الإلكــروني يتخــذ شــكل ملــف معلومــاتي موق ــابي ب الإلكــروني عــن الكت

مــن وســيط إلكــروني إلي آخــر)21( فالدعامــة الإلكترونيــة لا تؤمــن الثقــة والمصداقيــة في الســند الإلكــروني ، 

وعليــه يلجــأ إلي ربــط التوقيــع الإلكــروني بالكتابــة الإلكترونيــة مضمــون المحــرر ربطــاً منطقيــاً لكشــف كل 

تغيــر وقــع بعــد وضعــه ، ولــكل تقنيــة في التوقيــع طريقتهــا لكشــف ذلــك ، فمثــاً في التوقيعــات الرقميــة 

للتأكــد مــن صحــة التوقيــع لابــد مــن تحويــل البيانــات المشــفرة إلي بيانــات مقــروءة ، ومفهومــه باســتخدام 

المفتاحــن العــام والخــاص ، فــإن كان التوقيــع والبيانــات لم يعبــث بهــا توصلنــا إلي هــذه النتيجــة وإن كان 

التوقيــع غــر صحيــح أو البيانــات قــد غــرت فــا يمكــن فــك الرمــوز لوجــود ربــط منطقــي بــن الكتابــة 

الإلكترونيــة والتوقيــع عليهــا فالتوقيــع الإلكــروني إذن يــؤدي وظيفــة ضــان ســامة المحــرر مــن أي عبــث 

أو تعديــل أو تغيــر)22( بمعنــي خلــو البيانــات التــي يضمنهــا المحــرر الإلكــروني مــن أي تعديــل أو تعريــف 

ــرف  ــه أو إرســاله أو حفظــه أو اســرجاعه وب ــاء إنشــائه أو نقل ــك أثن ــة وذل ســواء بالحــذف أو بالإضاف

النظــر عــا إذا كان التعديــل عمديــاً أو غــر عمــدي )23(. 
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يرى الباحث   : 
يمكــن أن نخلــص مــا اســتعرضنا أن التوقيــع الإلكــروني يــؤدي وظائــف التوقيــع التقليــدي المتمثلة 

أساســاً في ربــط الموقــع بالســند فتحــدد هويتــه ومــن ثمــة التأكــد مــن أهليتــه ، وكــذا التدليــل برضــا الموقــع 

عــن مضمــون الســند وقبولــه بــه ، بالإضافــة إلي وظيفــة حفــظ الســند الإلكــروني مــن أي تغيــر أو تعديــل، 

ــواه  ــث بمحت ــم العي ــا ت ــراً إذا م ــرك أث ــي لا ت ــة غــر المجســدة والمحســومة والت ــه الوهمي ــار طبيعت باعتب

ــم المتحــدة في هــذا  ــا لجــان الأم ــت إليه ــي توصل ــات الت ــق التوصي ــات تطب ــا جعــل جــل التشريع ، وربم

الصــدد، وتطبيــق محتويــات القوانــن النموذجيــة المتعلقــة بهــا ، التــي ينبغــي عــى المــرع الســوداني أن 

يســارع الخطــي حتــي يســتطيع أن يواكــب  تلكــم النهضــة التشريعيــة ، وكــذا الســعي إلي تطويــر هــذه 

الأنظمــة التــي باتــت واقعــاً لا بــد مــن التعايــش والتفاعــل معــه . 

ــي :-  يتمتــع التوقيــع  ــا التوقيــع الإلكترونـــ مزايــا وعيــوب التوقيــع الإلكترونــي:أولا :- مزايـــ
ــا :-  ــا منه ــد مــن المزاي الإلكــروني بالعدي

	1 ــا . ــدف إليه ــند أو يه ــا الس ــي يتضمنه ــات الت ــرار المعلوم ــؤدي إلي إق ــروني ي ــع الإلك التوقي

صاحــب التوقيــع فعــن طريــق بطاقــة الائتــان وعــن طريــق الإجــراءات المتفــق عليهــا بــن 

حامــل البطاقــة والبنــك يحصــل الأول عــى المبلــغ الــذي يريــده بــدلاً مــن انتظــاره لــدوره 

ــدوي . ــد اللجــوء للســحب الي عن

	2 ــل أن ) . ــدوي بدلي ــع الي ــن التوقي ــر م ــة أك ــة بدرج ــى الحقيق ــل ع ــروني دلي ــع الإلك التوقي

مفتــاح الحــرب النوويــة ( أكــر دليــل عــى ذلــك فرئيــس الدولــة هــو الوحيــد الــذي يملــك 

شــارة الحــرب ، والآن الحاســب الآلي يتــولى ترجمــة الأرقــام إلي رمــوز وبخطــورة نتائــج التوقيع 

فقــد حــرت في رئيــس الدولــة وهــي رقــم ، وليــس توقيعــاً للسريــة)24( . 

	3 التوقيــع الإلكــروني يســمح بإبــرام الصفقــات عــن بعــد ودون الحضــور الجســدي للمتعاقدين، .

وهــو بذلــك يســاعد في تنمية وضــان التجــارة الإلكترونيــة )25(.

	4 ــك . ــع، وذل ــام بالتوقي ــذي ق ــة الشــخص ال ــد هوي ــة لتحدي ــع الإلكــروني وســيلة مأمون التوقي

إنــه بعــد إتبــاع إجــراءات معينــة يمكــن التأكــد مــن الحاســب الآلي أن مــن قــام التوقيــع هــو 
صاحــب بطاقــة الســحب مثــاً )26(

	5 سريــة . عــى  والحفــاظ  الإلكترونيــة  المعامــات  تأمــن  يضمــن  الإلكــروني  التوقيــع 

ــل أو  ــاع أو التعدي ــى الاط ــر ع ــخص آخ ــدرة أي ش ــدم ق ــع ع ــالة م ــات والرس المعام

.)27( محتواهــا  تحريــف 

	6 التوقيــع الإلكــروني يصعــب تزويــره نتيجــة تشــفير أجــزاء الوثيقــة المرســلة عــن طريــق برامــج .

الحاســب الآلي وليــس المرســل أو المســتقبل كــا أنــه لا يمكــن اقتطــاع الوثيقــة عــن التوقيــع 

الــوارد منهــا التوقيــع الإلكــروني للشــخص منظــم الوثيقــة فقــط بــل يثبــت بشــكل محــدد 

ــى  ــه ع ــع ذات ــق التوقي ــن أن ينطب ــفير يتع ــك التش ــد ف ــع فعن ــذا التوقي ــل ه ــة مح الوثيق
الوثيقــة)28(
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ــدة  ــروني ع ــع الإلك ــى التوقي ــذ ع ــن أن يؤخ ــي :- يمك ــع الإلكترونــ ــوب التوقي ــانيا  :- عيــــ ثـــ

ــا :- ــلبيات منه س

1  ســلبيات الرقــم الإلكــروني أو الــري واحتــال تعرضــه للسرقــة ، أو الضيــاع ، ولكــن ذلــك 	.

مــردود عليــه بــأن التوقيــع اليــدوي عرضــة للتزويــر والتقليــد . وسريــة الرقــم تكفــي للدلالــة 

عــى صــدور الرقــم عــن صاحبــه بحســب الأصــل ، والعميــل عــى ســبيل المثــال :يلــزم بسريــة 

رقــم البطاقــة حســب اتفاقــه مــع البنــك ، وإلا تعــرض للمســألة فضــاً عــن ذلــك فلــو كان 

توقيعــه الإلكــروني الصــادر بــه شــهادة موثقــة للجهــة المختصــة ، قــد تــرب للآخريــن فهــو 

مســئول عــن ذلــك طالمــا لم تتخــذ إجــراءات الحيطــة المنصــوص عليهــا لأنــه ســيكون الوحيــد 
الــذي سرب هــذا الرقــم للغــر.)29(

2 إمكانيــة تقليــد الشريــط الممغنــط الموجــود عــى البطاقــة الائتمانيــة يظــل أمــراً وارداً ولكــن 	.

ــل ،  ــذي لا يعلمــه ســوى العمي ــري ، وال ــا ال ــة دون رقمه لا يمكــن اســتخدام هــذه البطاق

والحاســب الآلي الــذي أخرجــه ، حتــى مشــغل الحاســب الآلي لا يمكنــه الوصــول إلي ذلــك الرقم 

ولهــذا فتقليــد البطاقــة وحدهــا لا يجــدي مــا لم يمكــن الشــخص مــن معرفــة الرقــم الــري ، 

الــذي يمكــن عــن طريقــه اســتخدام هــذه البطاقــة .)30( ويقــال كذلــك أن التوقيــع الإلكــروني 

ــرد عــى  ــة ، ولكــن يمكــن ال لا يعــر عــن شــخصية صاحبــه مثــل التوقيــع التقليــدي بالكتاب

ذلــك بــأن التوقيــع الإلكــروني لا يصــدر عــن الحاســب الآلي ، وإنمــا عــن صاحــب التوقيــع ، وأن 

ــدوي  ــع الي ــم وســيلة لأداء التوقي ــع ، كــا أن القل الحاســب الآلي وســيلة في أداء هــذا التوقي

مثــاً ، عنــد الســحب ببطاقــة الائتــان ومــن خــال إتبــاع إجــراءات معينــة متفــق عليهــا بــن 

البنــك وبــن العميــل ، يدخــل العميــل الرقــم الــري ، وهــو بذلــك قــد وقــع ويتــم تنفيــذ 

توقيعــه عــن طريــق الحاســب الآلي ، وبالتــالي فهــذا الحاســب الآلي لا إرادة لــه في تمــام هــذا 

التوقيــع ، والتوقيــع هــذا منســوب للشــخص وليــس بجهــاز الحاســب الآلي لذلــك فــإن العميــل 

ملــزم بالمحافظــة عــى رقمــه الــري ويجــب عليــه عــدم وضعــه مــع البطاقــة أو يكتبــه في 

ورقــة يمكــن سرقتهــا مــع البطاقــة ، وقــد قضــت الدائــرة التجاريــة بمحكمــة النقــض الفرنســية 

)) بــأن إلتــزام حامــل البطاقــة بالإخطــار عــن فقــد البطاقــة أو سرقتهــا هــي ورقمهــا الــري 

في آن واحــد ، هــو التــزام أســاسي ، وذلــك لان اســتخدام أجهــزة التوزيــع الآلي للنقــود تطلــب 

معرفــة الرقــم الــري ، ولذلــك فــإن البنــك المصــدر الــذي لم يتــم إخطــاره بواقعــة الفقــد أو 

السرقــة للرقــم الــري مــع البطاقــة ، فــا يمكــن محــو برمجــة الأجهــزة في الحــال ، بحيــث 

ــك أن  ــب عــى ذل ــا ويترت ــة الســحب مســتقبلاً أو أن تقــوم بابتلاعه ــول بطاق ــع عــن قب تمتن

الحامــل الــذي لم يقــم بإخطــار البنــك بواقعــة فقــد الرقــم الــري يرتكــب خطــأ ويتحمــل 

تبعــاً لذلــك عمليــات الســحب غــر المشروعــة التــي تمــت باســتخدام البطاقــة المسروقــة التــي 

جــاءت متيــرة وقيــام ســارق البطاقــة أو الــذي عــر عليهــا باســتخدامها في الســحب يعــد 

قرينــة عــى إهــال الحاصــل في الإبقــاء عــى الرقــم ال8سري طــي الكتــان (( )31(. 
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مــن عيــوب التوقيــع الإلكــروني إمكانيــة نــر فيروســات عــن طريــق البريــد الإلكــروني مــا يــر 

ــرز  ــمى بالف ــا يس ــل م ــارج في ظ ــن الخ ــاملة م ــت ش ــة تصن ــا لعملي ــة ، أو تعرضه ــات الحكومي بالمراس

الأوتوماتيــي للمراســات الإلكترونيــة داخــل المركــز الرئيــي للشــبكة كــا يحــدث في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة ، حيــث يمكــن إعــداد تقاريــر عــن المعلومــات التــي تتضمنهــا المراســات الحكوميــة تضــع شــبكة 

معلومــات داخــل الإنترنــت بمــا فيهــا الحكوميــة والشــخصية )32(.  

ــى  ــا ، وع ــن المزاي ــد م ــع بالعدي ــروني يتمت ــع الإلك ــح أن التوقي ــن الواض ــه وم ــث  أن ــرى الباح ي

ــق  ــوب عــن طري ــوب ، ولكــن يمكــن التغلــب عــى هــذه العي ــد مــن العي ــه العدي ــك ب النقيــض مــن ذل

التشــفير والمحافظــة عــى الأرقــام السريــة للشــفرة في مــكان أمــن ، وكذلــك عــدم حفــظ البطاقــة مــع رقمها 

حتــى إذا فقــدت البطاقــة وحدهــا دون رقمهــا لا يجــدي الســارق شــيئاً مــا لم يكــن يعلــم بالرقــم الــري 

ــذا الوضــع  ــافي مخاطــر ومضــار ه ــوب لت ــن الســعي لمعالجــة هــذه العي ــد م ــى كلاً لا ب ــة ، وع للبطاق

الرقمــي والــذي فــرض نفســه جــراء الثــورة التكنولوجيــا مــا يســتدعي مــن التشريعــات ضرورة المواكبــة 

حتــي لا تتأثــر الأوضــاع القانــون لا ســيما مســألة إثبــات المعامــات الإلكترونيــة . 

حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات:
في هــذا المبحــث ســوف نتنــاول تطبيقــات وأطــراف وشروط وحجيــة التوقيــع الإلكــروني، وذلــك 

عــي حســب التقســيم الــذي تقتضيــه هــذه الدراســة وفيــة: 

أطراف التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته وفيه:
أطراف التوقيع الإلكتروني:

بمــا أن التوقيــع الإلكــروني يمــارس تعامــات وتبــادلات الكترونيــة، فــا بــد مــن أن يكــون هنــاك 

أكــر مــن طــرف في التعامــل الإلكــروني في هــذا الفــرع ســوف نتنــاول أطــراف التوقيــع الإلكــروني وهــي :

أولًا:  الُموقـــع :
ــة  ــذي يوقــع عــن نفســه بطريقــة إلكتروني ــع الإلكــروني ال الموقــع هــو الشــخص صاحــب التوقي

بتوقيــع يميــزه عــن غــره ويــدل عــى شــخصيته ويــؤدي إلي نســبة مــا وقــع عليــه إلي نفســه أي نعيــد إرادة 

الالتــزام بمــا وقــع عليــه ولا يكفــي أن يوقــع الشــخص عــن نفســه بطريقــة إلكترونيــة فقــط بــل عليــه أن 

يوقــع كذلــك نيابــة عــن شــخص مــا أوعــن شــخص يمثلــه قانونــاً )33(.

عــرف قانــون المعامــات الموقــع بأنــه )يقصــد بــه شــخص حائــز أداة توقيــع رقمــي خــاص بــه 

مــن الشــخص الموثــق ويقــوم بالتوقيــع بشــخصه أو عــن طريــق وكيــل عــى رســالة وذلــك باســتخدام 

هــذه الأداة( )34(.

ثانيـــاً : الطرف المعول علي التوقيع الإلكتروني :
ــي شــخصاً يجــوز أن  ــول يعن ــه)35( )طــرف مع ــون النموذجــي بأن ــول في القان ــرف الطــرف المع ع

ــف الســابق يشــمل الطــرف المعــول أي  ــاً للتعري ــع إلكــروني( ووفق يتــرف اســتناداً إلي شــهادة أو توقي

شــخص لــه علاقــة تعاقديــة بالموقــع أو مقــدم خدمــات التوثيــق أو ليســت لــه علاقــة تعاقديــة بهــا . بــل 
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يمكــن تصــور مقــدم خدمــات التوثيــق نفســه أو الموقــع نفســه طرفــاً معــولاً ، غــر أن المفهــوم الواســع 

لعبــارة الطــرف المعــول لا ينبغــي أن يــؤدي إلي لقــاء التــزام عــي عاتــق صاحــب الشــهادة بــأن يتحقــق مــن 

صحــة الشــهادة التــي يشــريها الموثــق )36(. 

ثالثـــاً:  الُموثِـــق :
يلعــب الموثــق دوراً كبــراً في إخفــاء المصداقيــة عــى منظومــة التوقيــع الإلكــروني التــي يســتخدمها 

الموقــع ، وكذلــك شــهادة المصداقيــة الإلكترونيــة التــي يصدرهــا لتأكيــد صحــة ومصداقيــة التوقيــع 

الإلكــروني أو المعامــات الإلكترونيــة .  يقــوم الموثــق بــدور الوســيط بــن المتعاملــن لتوثيــق معاملاتهــم 

الإلكترونيــة ، وقــد عرفــه قانــون المعامــات الإلكترونيــة بأنــه ) يقصــد بــه أي شــخص طبيعــي أو معنــوي 

يــرح لــه بالتوقيــع حســب طبيعــة الموضــوع ، أن يصــدر شــهادة تؤكــد توثيــق التوقيــع الرقمــي التأكــد 

مــن ذلــك التوقيــع صــادر مــن الشــخص المعنــي )37(.

للــدور الكبــر الــذي يلعبــه الموثــق في إصــدار شــهادة التوثيــق وتحديــد هويــة المتعاملــن وأهليتهم 

القانونيــة وإصــدار التوقيــع الرقمــي يتطلــب القانــون توفــر شروط معينــة في الشــخص الموثــق وهي : 

يكون حسن السير ولم يسبق إدانته في جريمة تمس الشرف والامانه  .

ــتخدم  ــق وأن يس ــص التوثي ــوع الترخي ــة بموض ــام المتعلق ــام بالمه ــاً للقي ــاً علمي ــون مؤه أن يك

كادراً بشريــاً مشــهود لهــم بالخــرة والكفــاءة ويعتمــد عليــه في مثــل هــذا المجــال ، ولم يتطلــب القانــون 

الســوداني شــهادات معينــة في الموثــق إنمــا اشــرط التأهــل العلمــي للقيــام بهــذا بــل أن اشــراط التأهيــل 

في مــن يقــوم بــالإدارة الفعليــة لعمليــة التوثيــق . والقانــون التونــي اشــرط في الموثــق أن يكــون حاصــاً 

عــي شــهادة الأســتاذية أو مــا يعادلهــا مــن الشــهادات فالــرط هنــا في طالــب الترخيــص حتــى ولــو كان 

ممثــاً لشــخص اعتبــاري  .                            

تطبيقات التوقيـــع الإلكترونـي:
أصبــح التوقيــع الإلكــروني في وقتنــا الحــاضر وســيلة لا غنــي عنهــا في مجــال المعامــات الإلكترونيــة، 

واتســع اســتعماله بســبب التطــور التكنولوجــي الهائــل ، فنتــج عــن ذلــك ظهــور عــدة تطبيقــات للتوقيــع 

ــع الإلكــروني ولصــوره  ــا لتعريــف التوقي الإلكــروني سندرســها بالتفصيــل في هــذا الفــرع . بعــد أن عرضن

ولأطرافــه فإننــا ســنقوم في هــذا الفــرع بعــرض بعــض التطبيقــات للتوقيــع الإلكــروني، أي تحديــد ماهــي 

ــل  ــع الإلكــروني وخاصــة مــع التطــور التكنولوجــي الهائ ــا التوقي ــي يمكــن أن نســتعمل فيه المجــالات الت

الــذي نعيشــه في وقتنــا الحــاضر.

أولًا : بطاقــــات الصراف الآلي والبطاقات الذكية :
أصبحــت أغلــب المعامــات البنكيــة تتــم خــال أجهــزة الــرف الآلي ، حيــث يقــوم العميــل إدخــال 

ــر  ــل )38(. تعت ــة المناســبة كالســحب أو التحوي ــار العملي ــم اختي ــم الــري ، ومــن ث ــة الآلي مــع الرق بطاق

ــة ، إذ  ــات الإلكتروني ــا المعام ــز به ــي تتمي ــة الت ــر المادي ــة الغ ــن البيئ ــة م ــر ملائم ــة الأك ــذه الطريق ه

ــبكة  ــريات في ش ــن المش ــع ثم ــاء دف ــرض أثن ــي بالغ ــة لا تف ــيكات الورقي ــة والش ــت الأوراق النقدي أصبح

ــة . ــات الذكي ــات الســحب الآلي ، والبطاق ــا يعــرف ببطاق ــا أدى إلي ظهــور م الإنترنــت وهــو م
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: ) A.T.M ( ثانيا : بطاقــــات السـحب
 تســمح هــذه البطاقــة مــن ســحب الأمــوال مــن رصيــد العميــل ، كــا تتيــح لــه معرفــة رصيــده 

وطلــب كشــف حســاب مختــر ، ويتــم تطبيــق التوقيــع الإلكــروني وفــق الخطــوات الآتيــة :-

أ/ إدخال بطاقة السحب في جهاز الصراف الآلي .

ب/ إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة .
ج/ تحديد العملية المراد إتمامها ) سحب – إيداع – إلخ ......( )39(

ثالثا : المعاملات التجارية الإلكترونية :
تشــمل المعامــات التجاريــة الإلكترونيــة كل معاملــة ذات طابــع تجــاري بمــا فيهــا الأنــواع ذكرناهــا، 

وإضافــة لهــا مثــل الاســتيراد والتصديــر ، وحجــز تذاكــر الطــران والفنــادق ، وكل المعامــات المصرفيــة التــي 

تتــم في شــكل محــرر إلكــروني موقعــاً توقيعــاً إلكترونيــاً )40(يســهم التوقيــع الإلكــروني في توســيع التجــارة 

ــات أو  ــة المعلوم ــاظ عــي سري ــى الحف ــدرة ع ــة والق ــات الإلكتروني ــن المعام ــة لتأم ــة بالإضاف الإلكتروني

الرســائل ، مــع عــدم قــدرة أي شــخص عــى الاطــاع أو تعديــل أو تعريــف محتواهــا ، ويتميــز التوقيــع 

الإلكــروني بإعطائــه الحجــة القانونيــة لأي مســتند صــادر مــن شــبكة الإنترنــت ويكــون معترفــاً بــه أمــام 

ــود  ــك باشــراطه وجــود عق ــت ، وذل ــر الإنترن ــة عــى التجــارة ع ــذا يســاعد في إحــكام الرقاب القضــاء ، ل

ومســتندات لإتمــام الصفقــة )41(  

رابعا : المعامـلات المدنيــة الإلكترونية :
وتشــمل كل معاملــة الطابــع ســواء بالنظــر إلي طرفيهــا أو إلي أحــد طرفيهــا فحســب ، والتــي تخــرج 

عــن مفهــوم المعامــات التجاريــة وبديهــي أن الحاجــة إلي منــح حجيــة التوقيــع الإلكــروني في هــذا الصــدد 

مــن شــأنه تشــجيع تعامــل المدنيــن غــر التجــار مــع بعضهــم البعــض ومــع التجــار غــر شــبكات الاتصــال 

ومــن بينهــا شــبكة الإنترنــت )42(.

خامسا : الحكومة الإلكترونيـة :
ــة  ــبكة العنكبوتي ــتخدام الش ــات باس ــاه الحكوم ــث تتبن ــام حدي ــي نظ ــة ه ــة الإلكتروني الحكوم

العالميــة والإنترنــت في ربــط مؤسســاتها ببعضهــا البعــض وربــط مختلــف خدماتهــا بالمؤسســات الخاصــة 

والجمهــور عمومــاً ووضــع المعلومــات في متنــاول الأفــراد وذلــك لخلــق علاقــات شــفافة تتصــف بالسرعــة 

والدقــة تهــدف إلي الارتقــاء بجــودة الأداء ، ولا يوجــد تعريــف محــدد لمصطلــح الحكومــة الإلكترونيــة نظــراً 

للأبعــاد التقنيــة والإداريــة والتجاريــة والاجتماعيــة التــي تؤثــر عليهــا وهنــاك عــدة تعريفــات للحكومــة 

الإلكترونيــة منهــا :- في العــام 2022م عرفتهــا الأمــم المتحــدة بأنهــا اســتخدام الإنترنــت والشــبكة العالميــة 

العريضــة لتقديــم معلومــات وخدمــات الحكومــة للمواطنــن .

ــة في كل  ــة واقع ــح حقيق ــد أصب ــروني ق ــع الإلك ــك أن التوقي ــن ذل ــتنتج م ــث ونس ــرى الباح ي

المعامــات الإلكترونيــة والتجاريــة مــا يســتدعى معــه لمعالجــة الفراغــات التــي قــد يخلفهــا هــذا التطــور 

ــات تشريعــي  ، عــى الرغــم  ــك جمــود وثب ــه عــى النقيــض مــن ذل ــذي يقابل الرقمــي والتكنولوجــي وال

مــن محاولــة المــرع الســوداني لســد هــذا الفــراغ بتطبيــق أحــكام القوانــن التــي أشــار لهــا في نــص المــادة 
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ــا في حاجــة للمزيــد مــن المعالجــات  )29(()1( منــه والتــي ذكرناهــا مــراراً خــال هــذه الدراســة ، إلا إنن

ــة. التشريعي

شروط التوقيع وحجيته الإلكتروني في الإثبات:
حتــى نتعــرف عــي حجيــة التوقيــع الإلكــروني في الإثبــات ، فإنــه لابــد أولاً مــن بيــان مــدى توافــر 

الــروط الواجــب توافرهــا في التوقيــع العــادي ومــدى انطباقهــا عــى التوقيــع الإلكــروني حتــى يتعــرف 

لهــذا الأخــر بالحجيــة في الإثبــات زمــن هنــا نتطــرق إلي هــذا الموضــوع في فرعــن متتالــن ، نخصــص الأول 

ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــان مــدى الحجي ــاني فنخصصــه لبي ــا الث ــع الإلكــروني ، أم ــان شروط التوقي منهــا لبي

التوقيــع الإلكــروني الــذي تتوافــر فيــه تلــك الــروط في الإثبــات . وعــى النحــو التــالي :- 

شروط التوقيع الإلكتروني:
شروط إضفاء الحجية على التوقيع الإلكتروني : هذه الشروط يمكن أن نقسم إلي :-

الشروط الموضوعية المطلوبة في التوقيع الإلكتروني :-

يقصــد بهــا الــروط التــي يتطلبهــا القانــون في التوقيــع ذاتــه حتــى يكــون لــه الحجيــة القانونيــة 

الكاملــة وهــذه الــروط ))43((:-

أ/  التوثيـــق :
ــدف  ــراف به ــن الأط ــا ب ــق عليه ــاً والمتف ــة تجاري ــدة أو المقبول ــراءات المعتم ــة الإج ــو مجموع ه

التحقيــق مــن أن قيــداً إلكترونيــاً )توقيــع إلكــروني ( لم يتعــرض لأي تعديــل مــن تاريــخ التحقــق منــه وفقــاً 

لإجــراءات التوثيــق ، وقــد أوكل قانــون المعامــات الســوداني ســلطة التوثيــق لجهــة محايــدة وهــي اللجنــة 

ــى  ــة ع ــاء المصداقي ــي وفي إخف ــاسي والرئي ــدور الأس ــب ال ــي تلع ــة ، الت ــة الإلكتروني ــة للمصدق الوطني

منظومــة التوقيــع الإلكــروني وذلــك بإصــدار شــهادة المصداقيــة عنــه ))44(( ، وقــد ســاوى قانــون المعامــات 

الإلكترونيــة الســوداني لســنة 2007م التوقيــع الرقمــي المقــرن بشــهادة التوثيــق اليــدوي لذلــك الشــخص 

وإن عــدم   اســتخدام الشــهادة المعتمــدة التوقيــع الإلكــروني فــإن قرينــه الصحــة المقــررة بموجــب البنــد 

))3(( مــن المــادة الثامنــة ))45(( لا تلحــق بالتوقيــع الإلكــروني 

ب/ تحقق الصفات القانونية للتوقيع وهي :
ــز  ــع علامــة أو إشــارة تمي ــك لأن التوقي ــع الإلكــروني بالموقــع وحــده دون غــره ذل ــاط التوقي ارتب

الموقــع وتعــر عــن رغبتــه في الالتــزام بمضمــون الســند الــذي وقــع عليــه ويســهم التوقيــع الإلكــروني في 

ــع الإلكــروني في  ــز شــخصية الموقــع عــى غــره كــا جــاء في تعريــف التوقي ــه وتمي ــة صاحب ــد هوي تحدي

ــة الســوداني . ــون المعامــات الإلكتروني ــادة ))2(( مــن قان الم

ــرى الباحــث أن موقــف المــرع الســوداني أخــف وأقــل تشــدد في موقــف بعــض التشريعــات  ي

ــح  ــع ، ومن ــة الصحــة في التوقي ــرر أصــل وقرين ــاضي أن يق ــث جــوز المــرع الســوداني للق الأخــرى ، حي

القضــاء بذلــك ســلطات واســعة في دراســة كل الظــروف والوقائــع التــي تســتخدم فيهــا التوقيــع ومــن ثــم 

يقــرر القــاضي ونــرى أن المــرع الســوداني قــد واقــف وصــف المرونــة الــذي مــا لبســنا المطالبــة بــه مــراراً 

وتكــراراً لخصوصيــة هــذا العــالم الافــراضي وسرعــة تطــوره.
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ت/التعبير عن إرادة صاحب التوقيع :
ــون  ــزام بمضم ــه الالت ــع وقبول ــب التوقي ــا صاح ــن رض ــد م ــألة التأك ــة بمس ــذه الوظيف ــق ه تتعل

التــرف القانــوني وإقــراره لــه . ))46(( بالنســبة للتوقيــع الكتــابي إذا ثبــت نســبة التوقيــع إلي موقعــه كان 

ذلــك دليــاً عــى قبولــه الالتــزام بمضمــون العمــل القانــوني المــدون بالمحــرر ، وعلى ذلــك ، فتوقيع الشــخص 

ــه  ــا وقبول ــدون فيه ــراره بمــا ي ــة يؤكــد إق ــون عــى ورق ــأي وســيلة يقرهــا القان ــده ، أو ب ــه ، بخــط ي علي

ــع  ــع الإلكــروني فيســتفاد رضــاء الموق ــا بالنســبة للتوقي ــة أم ــات قانوني ــا مــن تصرف ــزام بمــا ورد فيه الالت

ــة  ــا المحــررات الإلكتروني ــي تحتويه ــات الت ــه لمجــرد وضــع توقيعــه بالشــكل الإلكــروني عــى البيان وقبول

ــة الســوداني لســنة 2007م ))47((. ــون المعامــات الإلكتروني وهــذا الوضــع في ظــل قان

وكذلــك ينــص قانــون الأونســرال النموذجــي عــى الآتي : ) توقيــع إلكــروني يعنــي بيانــات في شــكل 

ــة  ــن هوي ــتخدم لتعي ــوز أن تس ــاً يج ــا منطقي ــط به ــا أو مرتب ــات او مضــاف إليه ــالة البيان ــدرج في رس م

الموقــع المبينــة رســالة البيانــات ولبيــان موافقــة الموقــع عــى المعلومــات الــواردة في رســالة البيانــات( 

ث_  إذا كان أي تغيــر في التوقيــع الإلكــروني يجــري بعــد حــدوث التوقيــع قابــاً للاكتشــاف لمــا 

كان التوقيــع الإلكــروني ينفــرد بــه صاحبــه دون غــره لذلــك فهــو يحــدد شــخصية صاحبــه دون غــره لذلك 

كان لزامــاً أن تكــون منظومــة إنشــاء التوقيــع تحــت ســيطرته وحــده ، لذلــك فمــن شروطــه صحــة التوقيــع 

ــر  ــل أو تغي ــأي تعدي ــم ب ــع أن يعل ــه التوقي ــور لصاحب ــن الميس ــون م ــه أن يك ــوت حجيت ــروني وثب الإلك

قــد تــم في منظومــة إحــداث ذلــك التوقيــع الإلكــروني ))48(( ، وقــد الــزم قانــون  المعامــات الإلكترونيــة 

الســوداني الشــخص المرخــص بمزاولــة أعــال التصديــق بتوفــر وســيلة تمكــن الأطــراف المتعاملــة معــه بــأن 

لديــه الســيطرة التامــة عــى أداة التوقيــع المشــار إليهــا في الشــهادة ، وأن يوفــر وســيلة تمكــن مــن إخطــاره 

بــأي

ثانيا :  الشروط الشكلية المطلوبة في التوقيع الإلكتروني :-

ــات  ــة في الإثب ــع الإلكــروني ليجــوز عــى الحجي ــك شروط شــكلية يجــب أن تتوفــر في التوقي هنال

وهــذه الــروط هــي :

أ/ أن يتم التوقيع خلال سريان شهادة التوثيق:
شــهادة التوثيــق هــي شــهادة تصدرهــا جهــة ثالثــة أو جهــة وســيطة مــا بــن طرفــن متعاملــن 

ــن ، وهــي  ــن الطرف ــة ب ــات المتبادل ــق الإلكــروني، ويكــون مضمــون هــذه الشــهادة صحــة البيان بالطري

بمثابــة بطاقــة إلكترونيــة تــم وضعهــا بواســطة شــخص مســتقل عــن العقــد ومحايــد )49( ومــن البيانــات 

الأساســية التــي يجــب أن تشــتمل عليهــا شــهادة التصديــق الإلكترونيــة مــا يفيــد صلاحيــة هــذه الشــهادة 

للاســتخدام الإلكــروني وكذلــك تاريــخ بــدء صلاحيــة الشــهادة وتاريــخ انتهائهــا .

ب/ أن تكون شهادة التوثيق معتمدة:
وشــهادة التوثيــق المعتمــدة هــي الشــهادة التــي تصــدر مــن جهــة مرخــص لهــا مــن قبــل الجهــات 

ــون المعامــات  ــادة ))14(( مــن قان ــة بموجــب الم ــة الإلكتروني ــة للمصادق ــة القومي المختصــة وهــي اللجن

ــع  ــة العمــل في اعتــاد التوقي ــة الســوداني لســنة 2007م ، والتــي تختــص بمنــح تراخيــص مزاول الإلكتروني
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الرقمــي ، ومــن ذلــك يتضــح أن الســلطة التــي تمنــح الترخيــص بإصــدار شــهادة التوثيــق ، هــي ســلطة واحــدة 

ــة ( ، ولكــن مصــدري هــذه  ــة للمصادقــة الإلكتروني ــة القومي ــة ) اللجن ، وهــي ســلطة المصادقــة الإلكتروني

الشــهادات قــد يتحدثــون ، ويفوضــون مــن قبــل ســلطة التصديــق مثــل البنــوك ، الــوزارات الاتحاديــة، اتحــاد 

الصناعــات ))50((، ومــن ذلــك يتضــح أن شــهادات التوثيــق المعتمــدة تكــون معتمــدة في الحــالات الآتيــــة :-

إذا كانــت صــادرة عــن جهــة مرخصــة ومعتمــدة . جهــة شــخص معنــوي أو طبيعــي رخصــت لــه 

لجنــة المصادقــة الإلكترونيــة لمزاولــة عمــل التوثيــق في الســودان وإصــدار شــهادات التوثيــق المعتمــدة .

إذا كانت شهادة التصديق صادرة عن جهة مختصة في دولة أخرى معترف بها 

ــة  ــراف أي معامل ــق أط ــة واف ــن جه ــادرة م ــت ص ــدة إذا كان ــق معتم ــهادة التوثي ــون ش ج/ تك

إلكترونيــة اعتــاد شــهادة التوثيــق الصــادرة عــن أي جهــة وافــق عــي اعتمادهــا وفي ذلــك إطــاق لحريــة 

ــق واعتمادهــا ))51((. ــا مناســبة مــن أجــل إصــدار شــهادة التوثي ــي يرونه ــار الجهــة الت الأطــراف في اختي

حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات:
ــالي في  ــات الإلكــروني وبالت ــة بالغــة في الإثب ــع الإلكــروني أهمي ــة للتوقي ــة القانوني تكتــي الحجي

حمايــة حقــوق المتعاملــن عــر الوســائط الإلكترونيــة ، لذلــك كانــت محــل اهتــام المشرعــن عــى الصعيــد 

الــدولي أو الداخــي . وبمــا أننــا تحدثنــا ســابقاً عــن شروط اســتيفاء التوقيــع الإلكــروني للــروط العامــة 

ــات  ــة التوقيــع الإلكــروني في الإثب ــع التقليــدي ، ســنتطرق الآن إلي حجي ــه لوظائــف التوقي ــة أدائ وإمكاني

وفقــاً للتشريعــات الدوليــة ، والوطنيــة ، والتشريــع الســوداني ، وذلــك عــى النحــو التــالي :-

أولا : حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وفقاً للتشريعات الدولية :
ــات  ــام المنظ ــل اهت ــه كان مح ــات ، فإن ــروني في الإثب ــع الإلك ــية التوقي ــة وحساس ــراً لأهمي نظ

الدوليــة التــي بذلــت جهــوداً صبــت نحــو إقــرار حجيــة التوقيــع الإلكــروني ومــن أهــم هــذه المنظــات 

نذكــر مــا يــي :-

1/ منح التوقيع الإلكتروني الحجية في الإثبات وفقاً للقانون النموذجي  :
ــب  ــروط الواج ــارة الإلكترونيــة ال ــأن التج ــرال بش ــون الأونس حــددت المــادة ))7(( مــن قان

ــة الشــخص الموقــع والتعبــر  ــة في اســتخدام طريقــة لتعيــن هوي توافرهــا في التوقيــع الإلكــروني والمتمثل

عــن موافقتــه عــى التــرف محــل التوقيــع وأن تكــون هــذه الطريقــة جديــرة بالثقــة ))52((. إلا أنــه يصــدر 

ــه لتنــص عــى  ــة ، جــاءت المــادة ))6(( من ــأن التوقيعــات الإلكتروني ــون الأمــم المتحــدة النموذجــي ب قان

أنــه )) حيثــا يشــرط القانــون وجــود توقيــع شــخص ، بعــد ذلــك الــرط مســتوفياً في رســالة البيانــات إذا 

اســتخدم التوقيــع الإلكــروني موثقــاً لــه بالقــدر المناســب للغــرض الــذي أنشــأت مــن أنشــأت مــن أجلــه 

رســالة البيانــات في ضــوء كل الظــروف بمــا في ذلــك أي اتفــاق ذي صلــة .

2/ منح التوقيع الحجية القانونية وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوربي  :
ــاد الأوربي  ــاء في الاتح ــدول الأعض ــث ال ــروني ))53(( ، وح ــع الإلك ــه الأوربي بالتوقي ــرف التوجي اع

عــى منحــه الحجيــة القانونيــة في الإثبــات في التعامــات الإلكترونيــة ،كــا ذكرهــا هــذا التوجيــه مســتويين 

للتوقيــع الإلكــروني :
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في المســتوى الأول : يعــرف بالتوقيــع البســيط وهــذا هــو التوقيــع وفقــاً للــادة ))2(( مــن هــذا 

التوجيــه يعــرف بأنــه ))معلومــة تأخــذ شــكلاً إلكترونيــاً وترتبــط بشــكل منطقــي ببيانــات أخــري إلكترونيــة 

والــذي يشــكل أســاس التوثيــق ، أمــا المســتوى الثــاني فهــو التوقيــع الإلكــروني المتقــدم وهــو يعــرف بأنــه 

ــث أن  ــع بحي ــا التوقي ــي وضــع عليه ــات الت ــط بالبيان ــع ، وأن  يرتب ــردة بالموق ــة منف ــب صل ــع يتطل توقي

ــادة ))500((  ــه الم ــا نصــت علي ــذا م ــي (( وه ــل المتلق ــن قب ــن كشــفه م ــات يمك ــى البيان ــل ع أي تعدي

مــن التوجيــه الأوربي بشــأن التوقيعــات عــى أنــه :- عــي الــدول الأعضــاء مراعــاة أن التوقيــع الإلكــروني 

المتقــدم ، المســتند إلي شــهادة تصديــق إلكــروني والمنشــأة بوســيلة آمنــة :

يحقــق الــروط القانونيــة للتوقيــع بالنســبة للمعامــات المكتوبــة إلكترونيــاً ، بــذات الحجيــة التــي 

يحققهــا التوقيــع اليــدوي بالنســبة للمعلومــات المكتوبــة يدويــاً أو المطبوعــة عــى الــورق .

يكون مقبولاً كدليل أمام القضاة .

   ثانيا :  حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وفقاً للتشريعات الوطنية :
ســنتطرق في هــذا الفــرع إلي حجيــة التوقيــع الإلكــروني في بعــض  القوانــن المقارنــة  ، وذلــك عــى 

النحــو التــالي :
ــنة 2000م في  ــروني لس ــع الإلك ــون التوقي ــي قان ــرع الفرن ــدر الم ــي  :- أص ــع الفرن في التشري
شــكل تعديــل للنصــوص المنظمــة للإثبــات في القانــون المــدني الفرنــي بمــا يجعلهــا متماشــية مــع تقنيــة 
المعلومــات ، وازديــاد اســتخدام التوقيــع الإلكــروني في التعامــات الإلكترونيــة ، وتــم إدراج هــذا التعديــل 
ــى  ــدل ع ــروني ي ــع الإلك ــون أن التوقي ــذا القان ــن أحــكام ه ــد ورد ضم ــادة )1316( ، وق ــص الم ــن ن ضم

ــه ))54(( . ــه بالواقعــة المنســوبة إلي شــخصية الموقــع وتضمــن علاقت
ــات  ــع التطــور ومقتضي ــق م ــداً يتف ــع المــري :-  اتخــذ المــرع المــري منهجــاً جدي في التشري
ــع  ــى التوقي ــواء ع ــة س ــاً الحجي ــروني ، ومضيف ــع الإلك ــة والتوقي ــائل الإلكتروني ــطة الرس ــل بواس التعام
ــون  ــواردة في القان ــروط ال ــروني ال ــع الإلك ــتوفي التوقي ــى أن يس ــة ع ــة الإلكتروني ــروني أو الكتاب الإلك
المــري للتوقيــع الإلكــروني رقــم ))15(( لســنة 2004م ))55((. تنــص المــادة ))14(( مــن القانــون المــري 
للتوقيــع الإلكــروني عــى أنــه ))  للتوقيــع الإلكــروني، في نطــاق المعامــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة ، 
إذ روعــي في إنشــائه وإتمامــه الــروط المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والضوابــط الفنيــة والتقنيــة التــي 

ــون (( ))56(( . ــذا القان ــة له تحددهــا اللائحــة التنفيذي
في التشريــع الأردني   :- أورد المــرع الأردني مادتــن في قانــون المعامــات الإلكترونيــة ))57(( ســاوى 
فيهــا حجيــة التوقيــع الإلكــروني بحجيــة التوقيــع التقليــدي ، حيــث نــص في مادتــه ))7(( عــى أنــه : يعتــر 
الســجل الإلكــروني والعقــد الإلكــروني والرســالة الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكــروني منتجــاً للآثــار القانونيــة 
ذاتهــا المترتبــة عــى الوثائــق والمســتندات الخطيــة والتوقيــع الخطــي بموجــب أحــكام التشريعــات النافــذة 

مــن حيــث إلتزامهــا لأطرافهــا أو صلاحيتهــا في الإثبــات . 

ثالثا:  حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع السوداني  :
ــع الرقمــي  ــه عــى ))التوقي ــة لســنة 2007م في المــادة ))2(( من نــص قانــون المعامــات الإلكتروني

يقصــد بــه التوقيــع الــذي يتــم إنشــاؤه ، أو إرســاله ، أو اســقبالة ، أو تخزينــه بوســيلة إلكترونيــة ويتخــذ 
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ــة  ــد هوي ــمح بتحدي ــرد ، يس ــع متف ــا طاب ــون له ــارات ، يك ــوز ، أو إش ــام ، أو رم ــروف ، أو أرق ــكل ح ش

وتمييــز شــخصية الموقــع مــن غــره (( كــا عرفــت المــادة ذاتهــا الموقــع بأنــه : )) يقصــد بــه أي شــخص 

حائــز عــى أداة توقيــع رقمــي خــاص بــه ، مــن الشــخص الموثــق ، ويقــوم بشــخصه ، أو عــن طريــق وكيــل 

لــه ، عــى رســالة وذلــك باســتخدام هــذه الأداة (( التوقيــع الإلكــروني حجيــة عــى الشــخص الــذي صــدر 

ــد  ــه يجــب أن يتكــون مــن وســيلة دائمــة لتحدي ــاً ، فإن ــع إلكتروني ــا يكــون التوقي ــع ، وعندم ــه التوقي من

هويــة الشــخص التــي تضمــن علاقتــه بالتــرف المرتبــط بــه . ودوام عمليــة التوقيــع الإلكــروني مفترضــة 

حتــى إثبــات العكــس . والتوقيــع الإلكــروني يكــون قابــاً للطعــن فيــه بالتزويــر أو الإنــكار ، حســب اعتبــار 

ــوز  ــا يج ــاه –  ف ــا أع ــا أوضحن ــب م ــمياً – حس ــتند رس ــإذا كان المس ــع ، ف ــه التوقي ــوارد ب ــتند ال المس

الطعــن فيــه إلا بالتزويــر . وإذا كان المســتند الإلكــروني عرفيــاً فيجــوز الطعــن فيــه بالتزويــر، كــا يجــوز 

إنــكار التوقيــع أو الختــم أو البصمــة ))58((.  وإننــا نلحــظ التعــادل أو التســاوي بــن المســتندين التقليــدي 

ــن  ــة التامــة ب ــا نجــد التشــابه والتماثلي ــة ، إلا أنن ــي القيمــة والحجي ــات ، مــن ناحيت والإلكــروني في الإثب

الدعامتــن الورقيــة والإلكترونيــة ، غــر متوفــرة وذلــك لأن الكتابــة الورقيــة عــى الــورق – رغــم تعرضهــا 

ــه بطبيعــة الحــال  ــا ، فإن ــداء المــادي عليه ــق الإعت ــاً - أو التشــويه في المضمــون ، عــن طري ــث أحيان للعب

ــن  ــام ب ــل الت ــإن التماث ــذا ف ــة ، ل ــة الإلكتروني ــدث في الدعام ــي تح ــهولة الت ــو بالس ــة للمح ــت قابل ليس

ــة عــى المحــرر أو المســتند  ــإن الكتاب ــالي ف ــة ليســت مــرراً ، وبالت ــة والدعامــة الورقي الدعامــة الإلكتروني

الورقــي ، تعلــو عــى الكتابــة الإلكترونيــة في الهــرم والتــدرج ، وتحتــل في ذات الوقــت الأولويــة في الحجيــة 

ــة أو  ــة ضــد الكتاب ــة الإلكتروني ــات بالكتاب ــة ، ولا يجــوز الإثب ــة الإلكتروني ــة ، والتقــدم عــى الكتاب الإثباتي

المســتند الورقــي ، الموقــع مــن الأطــراف أو الخصــوم ذلــك لأن المــرع يجــب أن يكــون حــذراً وحريصــاَ 

في إجازتــه للكتابــة الإلكترونيــة ، وفي مســاواته لهــا بالكتابــة الورقيــة ، وفي منــح المســتند الإلكــروني نفــس 

قــوة المســتند الورقــي في الإثبــات ، وهــي قــوة بهــذا الفهــم ليســت كاملــة . بــل تركــت الســلطة التقديريــة 

ــة ))59(( .     للمحكم

كذلك تناول المشرع في نص المادة ))8(( الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني كالآتي ))60((:

لا ينكــر الأثــر القانــوني للتوقيــع الرقمــي مــن حيــث صحتــه وإمــكان العمــل بموجبــه لمجــرد وروده 

كليــاً أو جزئيــاً في شــكل إلكــروني .

ــن  ــوه م ــى خل ــاً ع ــراً قانوني ــب أث ــتنداً أو رت ــى مس ــروني ع ــع الإلك ــون التوقي ــب القان إذا أوج

التوقيــع ، فإنــه إذا اســتعمل ســجل إلكــروني في هــذا الشــأن فــإن التوقيــع الرقمــي عليــه يفــي بمتطلبــات 

هــذا القانــون .

إذا عــرض بصــدد أيــة إجــراءات قانونيــة ، توقيــع رقمــي مقــرون بشــهادة معتمــدة لأي شــخص ، 

يكــون ذلــك التوقيــع معــادلاً لتوقيعــه اليــدوي إذا :-

اســتخدمت أليــة لتحديــد هويــة ذلــك الشــخص والتدليــل عــى موافقتــه عــى المعلومــات الــواردة 

في رســالة البيانــات الإلكترونيــة .

)ب( كانــت تلــك الأليــة مــا يعتمــد بالقــدر المناســب للغــرض الــذي أشــئت مــن أجلــه رســالة 
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ــك الشــخص .  ــاق آخــر متصــل بذل ــك أي اتف ــا في ذل ــة ، وفي ضــوء الظــروف بم ــات الإلكتروني البيان

- إذا لم يتــم وضــع التوقيــع الإلكــروني باســتعمال شــهادة معتمــدة فــإن قرينــة الصحــة المقــررة 

بموجــب أحــكام البنــد ))3(( لا تلحــق أيــاً مــن التوقيــع أو الســجل الإلكــروني.

يري الباحث 

نســتنتج مــن ذلــك أن التوقيــع الإلكــروني لــه حجيــة كاملــة إذا مــا اقــرن بشــهادة معتمــدة صادرة 

مــن الجهــة المصدقــة  ، وعــى النقيــض إذا لم يقــرن بتلــك الشــهادة فإنــه يفتقــد لتلــك الحجيــة المفترضــة ، 

والجديــر بالذكــر أن المــرع الســوداني فيــا يتعلــق بحجيــة التوقيــع الإلكــروني قــد ســلك مســلك مشــابه 

ــك بخــاف بعــض التشريعــات  ــع الإلكــروني ، وذل ــة التوقي ــاشرة لحجي ــه مب ــزي في تناول ــع الإنجلي للتشري

الأخــرى التــي تركــت أمــر حجيــة التوقيــع الإلكــروني لإحــكام التوقيــع التقليــدي دونمــا تنظيمهــا بصــورة 

مبــاشر. ونــرى أن المــرع الســوداني حســناً فعــل ذلــك  . 

الخاتمة:
تناولنــا في هــذا البحــث موضــوع القيمــة الإثباتيــة  للتوقيــع الإلكــروني في التشريــع الســوداني  ، إذ 

مــع التطــور التقنــي الكبــر في اســتخدام  الحاســب الألي وشــبكة الإنترنــت ظهــرت الحاجــة الي اســتخدام 

المحــررات الإلكترونيــة والتوقيعــات الإلكترونيــة خاصــة مــع ظهــور التجــارة الإلكترونيــة ، وانتشــارها كأحــد 

أبــرز وأهــم تطبيقــات اســتخدامات التقنيــة الحديثــة وكذلــك اســتخدامات الحكومــة الإلكترونيــة . فظهــرت 

ــا في  ــد راين ــة . وق ــائط إلكتروني ــر وس ــم ع ــي تت ــة الت ــات الإلكتروني ــررات والتوقيع ــات المح ــكلة إثب مش

هــذا البحــث أن العديــد مــن التشريعــات ســاوت في الحجيــة بــن التوقيعــات الإلكترونيــة والتقليديــة إذا 

توافــرت شروط التوقيــع الإلكــروني  . فالاعــراف  بالمســتندات الإلكترونيــة يبقــي ناقصــا وغــر ذي فائــدة 

إذا اســخدام توقيعــا يدويــا مــا اســتلزم الأخــذ بالتوقيــع الإلكــروني كنتيجــة حتميــة للمســتندات والعقــود 

الإلكترونيــة وبعــد انتهينــا ن هــذا البحــث نخلــص إلي النتائــج والتوصيــات الاتيــة :   

النتائج : 
	1 ــرف . ــة  ، ولم يع ــات الإلكتروني ــون المعام ــي في قان ــع الرقم ــف التوقي ــرع تعري ــاول الم تن

ــة في .  ــارة الي ــي بالإش ــا اكتف ــة وانم ــع الإلكتروني التوقي

	2 يعد التوقيع الإلكتروني شرطا أساسيا لضمان موثوقية التعاقد الإلكتروني .

	3 للتوقيــع الإلكــروني اشــكال متعــددة ومتطــورة أيضــا بحســب طبيعــة علــم الإلكترونيــات ، .

منهــا التوقيــع البيومــرى  والتوقيــع الرقمــي وغــره . 

	4 للتوقيع الإلكتروني القدرة علي القيام بذات الوظائف التي يقوم بها التوقيع التقليدي. .

	5 إن ارتبــاط التوقيــع الإلكــروني بعــدة شروط قانونيــة يحقــق ثقــة اكــر للتعامــل بالمســتندات .

الإلكترونيــة وابــرام التصرفــات القانونيــة في هــذا  المجــال  . 

	6 ــذان   تقــوم عليهــا . ــات السرعــة والائتــان الل ــع الإلكــروني يتناســب مــع مقتضي ان التوقي

ــا. ــة التــي أصبحــت رائــدة عالمي ــة  ، خاصــه بظهــور التجــارة الإلكتروني المعامــات الإلكتروني
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التوصيات : 
	1  نــوصي المــرع بــرورة اكــال النقــص التشريعــي في قانــون المعامــات الإلكترونيــة ، ليحــول .

ذلــك دون الرجــوع الي قانــون الإثبــات في حــال غيــاب النــص . 

	2  نــوصي المــرع بــان يحــذو حــذو اغلــب التشريعــات في اســتخدام مصطلــح التوقيــع .

الإلكــروني بــدلا عــن مصطلــح التوقيــع الرقمــي لشــموليته . 

	3 ــاق . ــس نط ــروني نف ــع الإلك ــون للتوقي ــي ان يك ــة ع ــص صراح ــرع ان ين ــوصي الم ــا ن ك

ــي .  ــؤ الوظيف ــدا التكاف ــالا لمب ــدي اع ــع التقلي ــات بالتوقي الاثب

	4 ــا دون . ــراف به ــة والاع ــروني معين ــع الك ــة توقي ــرع تقني ــي الم ــدم تبن ــرورة ع ــوصي ب ن

ــة  ــع أي تقني ــق م ــا يتف ــوص بم ــذه النص ــل ه ــة لتعدي ــتقبلا حاج ــر مس ــد تظه ــا، فق غيره

ــة .  ــة التقني ــن الناحي ــدا م ــون محاي ــتقبلا ، أي ان يك ــر مس ــد تظه ــة ق حديث

	5 ــام . ــرح نظ ــق ب ــية تتعل ــواد دراس ــة ادراج م ــد المتخصص ــون والمعاه ــات القان ــوصي كلي ن

التعامــات الإلكترونيــة وتطبيقاتــه  المختلفــة . 

	6 ضرورة التأكــد مــن مقدمــي خدمــات التصديــق بالحفــاظ عــي المعلومــات الشــخصية .

للمشــركين وحمايتهــا مــن الافشــاء غــر  المــروع . 

	7 ــق . ــا يتعل نــوصي المــرع بــرورة موائمــة التشريعــات الصــادرة في دول العــالم الأخــرى في

ــع  الإلكــروني .        ــة والتوقي بالمعامــات الإلكتروني
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الهوامش:
	)(1 عادل حسن علي ، الاثبات احكام الالتزام ، مطابع الفتح التجارية ، 2002 ، ص 8

	)(2 ــم  ــان ،1891م،ص237،المعج ــربي ،لبن ــاب الع ــاح ،دار الكت ــار الصح ــرازي ،مخت ــر ال ــن أبي بك ــد ب محم

ــا . ــا بعده ــة مــر ،1990م ،ص876 وم ــة العربي ــع اللغ ــن مجم ــز الصــادر ع الوجي

	)(3 ــة ،الأردن ، 8002م  ــة ،ط1 ‘ دار الثقاف ــارة الإلكتروني ــود التج ــز في عق ــة ،الوجي ــواز المطالق ــد ف محم

ص371.

	)(4 قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ))51(( لسنة 2004م ، المادة ))1(( )ج(

	)(5 قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 87 لسنة 2102م ، المادتين )1( و )4( .

	)(6 قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ))85(( لسنة 1002م ، المادة ))1((

	)(7  قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 7002م تعديل 5102م،المادة )2(

	)(8 نبيــل مهــدي زويــن ،المحــررات الإلكترونيــة - دراســة مقارنــة ، دار الضيــاء للطباعــة ،بغــداد،8002م 

ص92.

	)(9 عبدالعزيــز المــرسى حمــود ،مــدى حجيــة المحــرر الإلكــروني في الإثبــات في المســائل المدنيــة والتجاريــة، 

مرجــع ســابق ، ص63.

إبراهيــم الدســوقي أبــو الليــل ، توثيــق المعامــات الإلكترونيــة ، مؤتمــر الأعــال المصرفيــة الإلكترونيــة، 1)(0	

مرجــع ســابق ، المجلــد الخامــس ، ص5781.

حسن بودي ، التعاقد عبر الإنترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر ،2009م ، ص67.	(11)

خالــد ممــدوح ابراهيــم ، التحكيــم الإلكــروني ، دار الفكــر الجامعــي ، الإســكندرية ، مــر ، 2009م 1)(2	

ص236.

منصــور عزالديــن ، حجيــه التوقيــع الإلكــروني في الإثبــات ، بحيــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير، 1)(3	

ــوم السياســية ،2016 ص.                                        ــة الحقــوق والعل جامعــة خيفــر ســكره ، كلي

محمــد انــس رضــوان ، موقــف الشريعــة الإســامية مــن التوقيــع الإلكــروني في المعامــات التجاريــة 1)(4	

المعــاصرة ، مرجــع ســابق ، ص77 . 

خالد ممدوح إبراهيم ، ابرام العقد الإلكتروني »دراسة مقارنة » ، مرجع سابق ، ص201 .	(15)

ــدي 	(16) ــة مول ــوراة ، جامع ــة الدكت ــل درج ــالة لني ــر ، رس ــة في الجزائ ــارة الإلكتروني ــال ، التج ــت أم حاب

ــر ، 2015م ، ص106. ــوق ، الجزائ ــة الحق ــري ، كلي م

عبدالحميد ثروت ، التوقيع الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص63.	(17)

منصور عزالدين ، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات ، مرجع سابق ص62 وما بعدها .	(18)
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 الغــوثي بــن ملحمــة ، قواعــد وطــرق الإثبــات ومباشرتهــا في النظــام القانــوني الجزائــري ، دون نــاشر، 	(19)

ط1 1002م ، ص54.

محمــد أنــس رضــوان ، موقــف الشريعــة الإســامية مــن التوقيــع الإلكــروني في المعامــات التجاريــة 2)(0	

المعــاصرة ،مرجــع ســابق ،ص92.

امير فرج يوسف ، التوقيع الإلكتروني ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، 2008م ، ص250)(1	

ــة ، الأردن 2)(2	 ــة ، دار الثقاف ــة والمصرفي ــواد المدني ــروني في الم ــات الإلك ــة ، الإثب ــد النوافل ــف أحم يوس

. ص201  ،2012م 

 محمد محمد سادات ، حجية المحررات الموقعة إلكترونياً في الإثبات ، مرجع سابق ، ص2.112)(3	

عبدالفتاح بيومي حجازي ، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية ، مرجع سابق ، ص62 .2)(4	

نــادر شــافي ، التوقيــع الإلكــروني ))الاعــراف التشريعــي بــه تعريفــه وشروط ، مجلــة الجيــش االلبنــاني، 2)(5	

gor.lb. ymrabeL.WWW العــدد 249 ، مــارس 2006م ، تاريخ الزيــارة 3202/4/82م

محمــد المــرسي زهــرة ، بحــث مقــدم في مؤتمــر القانــون والكمبيوتــر والإنترنــت ، جامعــة الإمــارات ، 2)(6	

2000م ، ص42.

عبدالله محمد اليوسف ، أنظمة تحقيق الشخصية النشأة والتطور ، جامعة نايف ، 2007،ص2.782)(7	

عبدالمنعــم حســن المبــارك عبدالرحمــن ، التوقيــع الإلكــروني في القانــون الســوداني ))دراســة مقارنة((، 2)(8	

مرجــع ســابق ، ص05.

عبدالفتاح بيومي حجازي ، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية ، مرجع سابق ، ص252)(9	

 محمــد المــرسي زهــرة ، الدليــل الكتــابي وحجيــة المخرجــات الكمبيوتريــة في الإثبــات ، مرجــع ســابق، 3)(0	

ص52

عبدالمنعــم حســن المبــارك عبدالرحمــن ، التوقيــع الإلكــروني في القانــون الســوداني ))دراســة مقارنة((، 3)(1	
مرجــع ســابق ،ص15 .

 عبدالله إبن محمد اليوسف ، أنظمة تحقيق الشخصية النشأة والتطور ، مرجع سابق ، ص3.982)(2	

عبدالفتاح بيومي حجازي ، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية ، مرجع سابق ، ص67 .3)(3	

قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2007م تعديل 5102م ، المادة ))2((3)(4	

قانــون الأونســرال النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة لســنة 1102م ، المــادة ))1(( الفقــرة2 3)(5	

))و((

ــة 3)(6	 ــة الأدبي ــون الملكي ــروني وقان ــع الإلك ــروني والتوقي ــارة الإلك ــون التج ــد ، قان ــيد أحم ــم س  إبراهي

والفكريــة ، الــدار الجامعيــة ،2008م ، ص453.

 قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 7002م تعديل 5102م ، المادة ))2((3)(7	

http://WWW.Lebarmy
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 كوثــر زهــور ، التوقيــع الإلكــروني وحجيتــه في الإثبــات في القانــون المــدني الجزائــري مقارنــاً، بحــث 3)(8	

ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــران ، كلي ــة وه ــاص ، جامع ــون  الخ ــتير في القان ــى ماجس ــول ع ــدم للحص مق

الإداريــة ، 2008م ، ص135.

أزرو محمــد رضــا ، إشــكالية إثبــات العقــود الإلكترونيــة )دراســة مقارنــة ( بحــث مقــدم لنيــل درجــة 3)(9	

الدكتــوراة في القانــون الخــاص ، جامعــة أبي بكــر بلقايــد ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الجزائــر، 

2016م ، منشــورة ، ص221.

خالد ممدوح إبراهيم ، أمن المعلومات الإلكترونية ، الدار الجامعية ، 2018م ، ص4.118)(0	

عبدالصبور عبدالقوي ، الجريمة الإلكترونية ، دار العلوم ، الإسكندرية ، 2010م ، ص4.118)(1	

 خالد ممدوح إبراهيم ، أمن المعلومات الإلكترونية ، الدار الجامعية ، 2018م ، ص4.119)(2	

ــة 4)(3	 ــع الأردني ، مجل ــع الإلكــروني ، دراســة في التشري ــة التوقي ــاض القضــاة ، حجي ــازي أبوعــربي وفي غ

ــدد الأول ،4002م ، ص 371-791-961. ــد ))20(( الع ــة ، المجل ــة والقانوني ــوم الإقتصادي ــق للعل ــة دمش جامع

عزالدين كامل أمين ، المصادقة الإلكترونية ، مرجع سابق  ص40 .4)(4	

قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2007م تعديل 5102م ، المادة ))8(( الفقرة ))3((.4)(5	

نجــوى إبراهيــم أبوهيبــة ، التوقيــع الإلكــروني تعريفــه ومــدى حجيتــه ، بحــث مقــدم في الإثبــات ، 4)(6	

مقــدم في مؤتمــر القانــون والكمبيوتــر والإنترنــت ، جامعــة الإمــارات ، كليــة الشريعــة والقانــون مايــو 

2000م ص446.

عبدالمنعــم حســن المبــارك عبدالرحمــن ، حجيــة التوقيــع الإلكــروني في القانــون الســوداني ، مرجــع 4)(7	

ســابق ص85 

عبدالفتاح بيومي حجازي ، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية ، مرجع سابق ، ص148 .4)(8	

محمد أمين الرومي ، القانوني للتوقيع الإلكتروني عبر الإنترنت ، مرجع سابق ص54.   4)(9	

عزالدين كامل أمين ، المصادقة الإلكترونية ، مرجع سابق ، ص42 .5)(0	

غازي أبوعرابي وفياض القضاة ، حجية التوقيع الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص 5.165-197-189)(1	

 قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة 1996م ، المادة ))7(( 5)(2	

التوجيه الأوربي الصادر في 13 ديسمبر 1999م بالتوقيع الإلكتروني ، المادة ))2((.5)(3	

ســمية عبــد العزيــز ، التوقيــع الإلكــروني وســيلة حديثــة للإثبــات ))دراســة مقارنــة (( ، مجلــة معــارف 5)(4	

)) مجلــة علميــة محكمــة (( قســم العلــوم القانونيــة ، الســنة الثامنــة ، العــدد 17 ، ديســمبر2014م، 

ص189 .

ــع 5)(5	 ــة (( ، المرج ــة مقارن ــات ))دراس ــة للإثب ــيلة حديث ــروني وس ــع الإلك ــز  ، التوقي ــد العزي ــمية عب س

ســابق ،، ص193 .
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مناني فراح ، أدلة الإثبات الحديثة في القانون ، مرجع سابق ، الجزائر ، ص132 .5)(6	

 قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ))85(( لسنة 2001م  . 5)(7	

عامر محمد عبدالمجيد ، شرح قانون الإثبات لسنة 1994م ، مرجع سابق ، ص102 ..5)(8	

 فايــد عابــد فايــد عبدالفتــاح ، نظــام الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة ، دار النهضــة العربيــة ، 5)(9	

ــرة ، 2005م ، ص125 . القاه

 قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة2007م تعديل 2015م المادة ))8(( .6)(0	
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المصادر والمراجع:
 أولا : معاجم اللغة : 

ــان ،1981م،ص732،المعجــم 6)(1	 ــربي ،لبن ــاب الع ــار الصحــاح ،دار الكت ــرازي، مخت ــر ال ــن أبي بك ــد ب  محم

ــة مــر ،1990م ــز الصــادر عــن مجمــع اللغــة العربي الوجي

ثانيا : المراجع والكتب القانونية  : 6)(2	

ــة 6)(3	 ــة الأدبي ــون الملكي ــروني وقان ــع الإلك ــروني والتوقي ــارة الإلك ــون التج ــد ، قان ــيد أحم ــم س إبراهي

والفكريــة ، الــدار الجامعيــة ،2008م .

امير فرج يوسف ، التوقيع الإلكتروني ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، 6.2008)(4	

حسن بودي ، التعاقد عبر الإنترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر ،2009م .6)(5	

خالــد ممــدوح إبراهيــم ، ابــرام العقــد الإلكــروني »دراســة مقارنــة » الــدار الجامعيــة ، الإســكندرية 6)(6	

، مــر ، 2007م ، 

خالد ممدوح ابراهيم ، التحكيم الإلكتروني ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 2009م 6)(7	

خالد ممدوح إبراهيم ، أمن المعلومات الإلكترونية ، الدار الجامعية ، 2018م.6)(8	

عادل حسن علي ، الاثبات احكام الالتزام ، مطابع الفتح التجارية ، 2002 ، 6)(9	

عامر محمد عبدالمجيد ، شرح قانون الإثبات لسنة 1994م ، مرجع سابق ، 7)(0	

   عبدالحميــد ثــروت ، التوقيــع الإلكــروني »ماهيتــه - مخاطــرة – وكيفيــة مواجهتهــا – مــدي حجيتــه 7)(1	

في الإثبــات«، دار الجامعــة الجديــدة ، 2007.  

عبد الصبور عبد القوي ، الجريمة الإلكترونية ، دار العلوم ، الإسكندرية ، 2010م 7)(2	

عادل حسن علي ، الاثبات احكام الالتزام ، مطابع الفتح التجارية ، 2002 .7)(3	

عبدالعزيــز المــرسى حمــود ، مــدى حجيــة المحــرر الإلكــروني في الإثبــات في المســائل المدنيــة والتجارية، 7)(4	

د ن ، 2005م .

عبدالفتــاح بيومــي حجــازي ، التوقيــع الإلكــروني في النظــم القانونيــة المقارنــة ،دار الفكــر الجامعــي، 7)(5	

الإســكندرية ،2005م .  

عبدالله محمد اليوسف ، أنظمة تحقيق الشخصية النشأة والتطور ، جامعة نايف ، 2007 .7)(6	

الغــوثي بــن ملحمــة ، قواعــد وطــرق الإثبــات ومباشرتهــا في النظــام القانــوني الجزائــري ، دون نــاشر ، 7)(7	

ط1 2001م .

ــة ، 7)(8	 ــة ، دار النهضــة العربي ــة والتجاري ــات في المــواد المدني ــاح ، نظــام الإثب ــد عبدالفت ــد فاي ــد عاب فاي

ــرة ، 2005م  . القاه

محمد أمين الرومي ، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني عبر الإنترنت ، دار الفكر الجامعي ، 2006.   7)(9	

محمد فواز المطالقة ،الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية ،ط1 ‘ دار الثقافة ،الأردن ، 2008م.8)(0	

نبيل مهدي زوين ، المحررات الإلكترونية - دراسة مقارنة ، دار الضياء للطباعة ، بغداد، 2008م 8)(1	

يوسف أحمد النوافلة ، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والمصرفية ، دار الثقافة ، الأردن ،2012م 8)(2	



القيمة الإثباتية للتوقيعات الإلكترونية في التشريع السوداني)) دراسة مقارنة(( 

مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م     32 

ثالثا : الرسائل العلمية : 

	)(1 أزرو محمــد رضــا ، إشــكالية إثبــات العقــود الإلكترونيــة )دراســة مقارنــة ( بحــث مقــدم لنيــل درجــة 

الدكتــوراة في القانــون الخــاص ، جامعــة أبي بكــر بلقايــد ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ، الجزائــر 

،2016م ، منشــورة

	)(2
حابت أمال ، التجارة الإلكترونية في الجزائر ، رسالة لنيل درجة الدكتوراة ، جامعة مولدي مصري ، كلية الحقوق ، الجزائر ، 

	)(3 كوثــر زهــور ، التوقيــع الإلكــروني وحجيتــه في الإثبــات في القانــون المــدني الجزائــري مقارنــاً ، بحــث 

ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــران ، كلي ــة وه ــاص ، جامع ــون  الخ ــتير في القان ــى ماجس ــول ع ــدم للحص مق

ــة ، 2008م ، الإداري

	)(4 منصــور عزالديــن ، حجيــه التوقيــع الإلكــروني في الإثبــات ، بحيــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير ، 

جامعــة خيفــر ســكره ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ،2016

رابعا :  المنشورات العلمية : 

	)(1 إبراهيــم الدســوقي أبــو الليــل ، توثيــق المعامــات الإلكترونيــة ، مؤتمــر الأعــال المصرفيــة الإلكترونيــة، 

ــد الخامس المجل

	)(2 ســمية عبــد العزيــز  ، التوقيــع الإلكــروني وســيلة حديثــة للإثبــات )دراســة مقارنــة ( ، مجلــة معــارف 

) مجلــة علميــة محكمــة ( قســم العلــوم القانونيــة ، الســنة الثامنــة ، العــدد 17 ، ديســمبر2014م

	)(3 ــة  ــع الأردني ، مجل ــع الإلكــروني ، دراســة في التشري ــة التوقي ــاض القضــاة ، حجي ــازي أبوعــربي وفي غ

ــدد الأول ،2004م ، ــد )20( الع ــة ، المجل ــة والقانوني ــوم الإقتصادي ــق للعل ــة دمش جامع

	)(4 محمد المرسي زهرة ، بحث مقدم في مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت ، جامعة الإمارات ،

	)(5 نــادر شــافي ، التوقيــع الإلكــروني ))الاعــراف التشريعــي بــه تعريفــه وشروط ، مجلــة الجيــش االلبنــاني، 

العــدد 249 ، مــارس 2006م ،

خامسا : القوانين : 

قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة 1996م ، 

	)(6 قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2011م، 

	)(7 قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ))15(( لسنة 2004م ، 

	)(8 قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ))85(( لسنة 2001م 

	)(9 قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2007م تعديل 2015م 


